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Abstract  

Housing finance is a vital socio-economic issue that requires a 

renewed jurisprudential study to meet the needs of contemporary society. 

This research aims to elucidate the ruling on housing loans in Islamic 

jurisprudence, with practical applications that consider modern economic and 

financial developments. The study discusses the foundational Islamic 

principles underlying the prohibition or permissibility of interest (riba) and 

reviews alternative Islamic financing methods that enable individuals to 

acquire housing lawfully. It analyzes the current state of real estate financing 

in both Islamic and non-Islamic markets, highlighting the impact of bank 

loans on family and social stability. The research emphasizes the importance 

of jurisprudential grounding and legal adaptation to keep pace with 

technological and economic changes affecting the housing sector. It 

concludes that Islamic financing contracts, such as murabaha and ijara 

muntahia bittamlik, represent the most appropriate solutions aligned with the 

Sharia’s objectives of wealth preservation and hardship alleviation. The study 

also stresses the need for legislative and banking bodies to develop innovative 

Sharia-compliant financial products that address societal needs without 

compromising Islamic principles. The research ends with recommendations 

for positive interaction between Islamic jurisprudence and civil law to ensure 

the rights of stakeholders and promote sustainable social development. 

Keywords: Housing loan, Islamic finance, Islamic jurisprudence, riba, 

murabaha, contemporary reality, real estate financing. 
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 الملخص 

تعُد مسألة تمويل الإسكان من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحيوية التي تستوجب دراسة فقهية 
متجددة تلبي احتياجات المجتمع المعاصر. يهدف هذا البحث إلى تأصيل حكم قرض الإسكان في الفقه  

البحث الأسس الشرعية   الإسلامي، مع تطبيقات معاصرة تراعي التطورات الاقتصادية والمالية الحديثة. يناقش
التي يستند إليها الفقهاء في تحريم الربا أو تحليله، كما يستعرض بدائل التمويل الإسلامي التي تلبي حاجة  
الأفراد للحصول على السكن بطريقة شرعية. كما يُُلل البحث واقع التمويل العقاري في الأسواق الإسلامية  

روض المصرفية وأثرها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.  وغير الإسلامية، مع تسليط الضوء على الق
ويركز على أهمية التأصيل الفقهي والتكييف القانوني لمواكبة التطورات التقنية والاقتصادية التي تؤثر على قطاع 

يُُثل   الإسكان. توصل البحث إلى أن التمويل الإسلامي، عبر صيغ مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك،
الحل الأمثل المتوافق مع مقاصد الشريعة في حفظ المال ورفع الحرج. كما يؤكد البحث على ضرورة دعم  
الجهات التشريعية والمصرفية لتطوير منتجات تمويلية فقهية مبتكرة تلبي حاجة المجتمع دون الخروج عن الضوابط 

التفاعل الإيجابي   البحث بالتوصية بضرورة  والقانون الوضعي لضمان الشرعية. يُُتتم  الفقه الإسلامي  بين 
 .حقوق المتعاملين وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة 

قرض الإسكان، التمويل الإسلامي، الفقه الإسلامي، الربا، المرابحة، الواقع المعاصر،   :الكلمات المفتاحية
 .العقاريالتمويل 
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 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين , نبينا محمد ) صلى الله                 
 عليه وسلم ( . 

 ــــ  اما بعد : ـــــــــــــ

في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، بات الحصول على 
السكن المناسب حاجة ملحة لكل فرد وأسرة، إذ يُثل السكن الركيزة الأساسية لاستقرار الإنسان وتحقيق  

لإسكان، التي أصبحت جزءاً لا رفاهيته. ومع ازدياد الطلب على التمويل العقاري، ظهر ما يعُرف بقروض ا
يتجزأ من منظومة التمويل الشخصي والعائلي في كثير من الدول، بما فيها الدول الإسلامية. غير أن هذه  
القروض غالباً ما تثير إشكالات فقهية وقانونية، خاصة في ظل وجود الفوائد الربوية المحرمة شرعاً التي قد  

 .تكون جزءاً من هذه المعاملات

اختيار موضوع "حكم قرض الإسكان في الفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء الواقع المعاصر"  
التمويل، خاصة في ظل  من  النوع  لهذا  السليم  الشرعي  الإطار  لفهم وتحديد  ملحة  استجابةً لحاجة  يأتي 

ويل العقاري. كما يهدف البحث إلى  الفوارق بين المعاملات المالية التقليدية والتطورات الحديثة في نظام التم
تقديم رؤية فقهية تواكب المستجدات الاقتصادية، وتعمل على إيجاد حلول شرعية تلبي حاجات المجتمع  

 .المعاصر، مع الحفاظ على مقاصد الشريعة التي ترتكز على حفظ المال ودرء الضرر ورفع الحرج

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يعالج قضية حياتية تمس شريُة واسعة من الناس، ويعزز من فهم العلاقة 
المالية   والقوانين  الفقه الإسلامي  تمويل  بين  نظام  لتطبيق  تسعى  التي  الدول الإسلامية  الحديثة، خاصة في 

متوافق مع الشريعة الإسلامية. كما يهدف البحث إلى تقديم رؤية فقهية واضحة يُكن الاستناد إليها من 
 .قبل المؤسسات المالية والتشريعية لضمان شرعية وسلامة التعاملات العقارية 
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من هذا المنطلق، يتحدد هدف البحث في تأصيل الحكم الشرعي لقرض الإسكان، مع عرض تطبيقات  
عملية في الواقع المعاصر، وتحليل التحديات والفرص التي تواجه التمويل العقاري الإسلامي، بهدف دعم  

 .منظومة التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويُدم المجتمع بفعالية 

 المطلب الأول: تعريف قرض الإسكان ومبررات الحاجة إليه

: تعريف قرض الإسكان   أولًا

يعُدُّ "قرض الإسكان" من أبرز الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الأفراد والأسر لتحقيق هدف الحصول على  
السكن الملائم، سواء كان ذلك من خلال شراء وحدة سكنية جاهزة أو تمويل بناء مسكن خاص. ويعُرف  

نح للمستفيد من قبل جهة تمويلية متخصصة، وفق عقد مملزم،  " :قرض الإسكان بأنه  مبلغ من المال يُم
الفوائد أو   القرض مع  التزام المستفيد بسداد أصل  بناء وحدة سكنية، مقابل  بهدف تمويل شراء أو 

 .(34، ص. 2018الزعبي، ) "العوائد المحددة في آجال متفق عليها

(.  112، ص. 2020ويطُلق عليه أيضًا في بعض الأدبيات المالية "التمويل العقاري السكني" )الشيخلي، 
ويتنوع هذا النوع من القروض من حيث مصدر التمويل بين البنوك التجارية، والمؤسسات التمويلية الإسلامية،  

حتساب الأرباح أو الفوائد وفقًا  وصناديق الإسكان الحكومية، مع اختلاف جوهري في طبيعة العقود وآلية ا
 .للمرجعية الشرعية أو الوضعية 

من منظور الشريعة الإسلامية، تثُار عدة إشكالات فقهية حول مشروعية قروض الإسكان التقليدية، وذلك 
بسبب احتوائها في الغالب على فوائد ربوية محرمة بنصوص قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ما يدفع 

المرابحة،   :الضوابط الشرعية مثل صيغ بالعديد من المؤسسات الإسلامية إلى تطوير بدائل تمويلية متوافقة مع
 .(78، ص.  2019عثمان، ) والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة
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 ثانياا: مبررات الحاجة إلى قرض الإسكان 

تبرز الحاجة إلى قرض الإسكان كنتيجة مباشرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأفراد، خاصة  
في ظل ارتفاع تكاليف التملك العقاري مقارنة بمستوى الدخل العام. ويُكن تلخيص أبرز مبررات الحاجة  

 :إلى هذا النوع من القروض في النقاط الآتية 

 ضعف القدرة الشرائية للأفراد والأسر  .1

الادخار الكافي لشراء يعاني قطاع واسع من أفراد المجتمع من محدودية الدخل، مما يجعل من غير الممكن  
،  2021المسكن نقدًا، وبالتالي يصبح قرض الإسكان وسيلة لتجاوز هذه الفجوة التمويلية )العقيلي، 

 .( 54ص. 

 النمو السكاني المتسارع  .2

يشكل الازدياد السكاني ضغطاً كبيراً على سوق الإسكان، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المساكن، 
 .( 91، ص. 2022وبالتالي ضرورة توفير أدوات تمويلية ميسرة لتمكين الأفراد من التملك )الدريني، 

 التغيرات الًجتماعية ونمط الحياة .3

ساهمت التغيرات الاجتماعية مثل: النزوح من الريف إلى المدن، وازدياد نسبة الشباب المقبلين على  
الزواج، في زيادة الطلب على السكن، مما جعل القروض السكنية ضرورة اجتماعية واقتصادية )الحسيني،  

 .( 38، ص. 2020
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 دور الدولة في دعم السكن الًجتماعي  .4

القروض   برامج  للمواطنين من خلال  المساكن  فرص تملك  تعزيز  من الحكومات على  العديد  تعمل 
الإسكان،  )وزارة  الوطنية  السكن  لسياسات  دعمًا  للمقترضين،  مالية  تقديم ضمانات  أو  المدعومة، 

 .( 16، ص. 2021

 المساهمة في تحريك الًقتصاد الوطن  .5

والصناعات   الأخرى كالبناء،  الاقتصادية  القطاعات  تحفيز  في  مهمًا  دوراً  الإسكان  قطاع  يؤدي 
، ص.  2022الإنشائية، والخدمات الهندسية، مما يعزز من مبررات دعم القروض السكنية )الشمري،  

67 ). 

 

 العامة المتعلقة بالربا والتمويل العقاري المطلب الثاني: القواعد الفقهية 

: مفهوم الربا وضوابطه الشرعية  أولًا

يعُدُّ الربا من الموضوعات المركزية في الفقه الإسلامي لما له من أثر بالغ في التعاملات المالية، وقد جاء تحريُه  
بنصوص قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، لما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، أبرزها  

 .الظلم والاستغلال المالي

الربا بأنه الفقهاء  الزيادة المشروطة في أصول المال أو ثمنه دون مقابل مشروع في عقود  " :وقد عرَّف 
(. ويقع الربا غالباً في القروض والديون من خلال  102، ص.  2015)القرضاوي،   "المعاوضات المالية
 .أصل المال مقابل الأجل، وهو ما يعُرف بربا الديون أو ربا الجاهلية اشتراط زيادة على 
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 :جاء في قوله تعالى

 .( 130ل عمران: ﴿ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا تأاْكُلُوا الر باا أاضْعاافاً مُضااعافاةً واات َّقُوا اللََّّا لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا﴾ )آ

 :كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .( 1598لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه" )رواه مسلم، حديث رقم: "

 ثانياا: القواعد الفقهية ذات الصلة بالربا والتمويل العقاري

وتحدد  المالية  التعاملات  تنظ م  التي  الفقهية  القواعد  من  تفرعت مجموعة  للربا،  القطعي  التحريم  على  بناءً 
 :الضوابط الشرعية للتمويل، ومنها ما يلي

 "قاعدة: "كل قرض جر نفعاا فهو ربا  .1

وتعُد هذه القاعدة من أشهر القواعد الفقهية المتعلقة بالقروض، حيث يفيد منطوقها بأن كل زيادة 
،  2، ج1999مشروطة على أصل القرض تعُد ربا محرمًا، سواء أكان النفع ماديا أم عينيا )ابن نجيم، 

 .(120ص. 

 "قاعدة: "الأصل في المعاملات الإباحة إلً ما دل الدليل على تحريُه .2

تؤكد هذه القاعدة مبدأ الحل في المعاملات، لكنها تقيد هذا الأصل بما ثبت من نصوص تحريم كقضية  
،  2006الربا، مما يستلزم مراعاة الأحكام الخاصة عند تصميم المنتجات التمويلية العقارية )الزحيلي،  

 .(144ص. 
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 "قاعدة: "الضرر يزال .3

تنبثق من هذه القاعدة أحكام تتعلق بضرورة توفير بدائل تمويلية مشروعة للأفراد المحتاجين إلى السكن،  
،  2004حتى لا يقعوا في الضرر الناجم عن الحرمان من المسكن بسبب القيود الشرعية )السبكي،  

 .( 88ص. 

 "قاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .4

تفيد هذه القاعدة أنه في بعض الحالات التي يشتد فيها الاحتياج، يُكن النظر في تخفيف بعض 
الأحكام ضمن ضوابط محددة ودقيقة من قبل الهيئات الشرعية المختصة، خاصة في قضايا التمويل 

 .(74، ص.  1997العقاري )البهوتي، 

 قاعدة: "اليقين لً يزول بالشك  .5

تطبق هذه القاعدة عند الشك في دخول المعاملة في الربا، مما يدفع المؤسسات المالية الإسلامية إلى  
، ص.  2001الحرص على الوضوح والشفافية في العقود التمويلية تفاديًا للشبهات الربوية )الماوردي،  

66 ). 

 ثالثاا: تطبيق القواعد الفقهية على التمويل العقاري 

السابقة، ضرورة الالتزام بعدم التعامل بأي صيغة تمويلية تتضمن شبهة الربا في  ينبني على القواعد الفقهية  
قروض الإسكان التقليدية. وقد دفعت هذه القواعد الفقهية بالهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية إلى 

المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك،   :تطوير بدائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل
،  [AAOIFI] المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )  والمشاركة المتناقصة

2020). 
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ويتم تصميم هذه الصيغ بحيث تتحقق فيها الشروط الشرعية اللازمة، وأبرزها: خلو العقد من الفوائد الربوية، 
 .وتحقيق صفة التمويل الحقيقي، وتحديد الحقوق والالتزامات بوضوح

 المطلب الثالث: مقاصد الشريعة في مجال المعاملات المالية والتمويل العقاري

: مفهوم مقاصد الشريعة وأهميتها في المعاملات المالية  أولًا

مقاصد الشريعة الإسلامية تمثل الغايات العليا والمعاني الكلية التي قصدها الشارع الحكيم من وراء الأحكام 
،  2001الشرعية، وهي تهدف إلى تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل )الشاطبي،  

من أعظم المقاصد   حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال(. وقد أجمع العلماء على أن  35ص.  
 .التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية 

في مجال المعاملات المالية، تلعب مقاصد الشريعة دوراً جوهريًا في ضبط العلاقات الاقتصادية والمالية بما يُقق 
تكون  أن  الضروري  من  ولهذا كان  والاستغلال.  الظلم  ويُنع  المتعاقدة،  الأطراف  حقوق  ويُفظ  العدالة، 

العقاري، متوافقة مع   التمويل  التمويلية، بما في ذلك  للضرر المنتجات  للمنفعة ودفعًا  هذه المقاصد تحقيقًا 
 .( 127، ص. 1992)الريسوني، 

 ثانياا: تطبيقات مقاصد الشريعة في التمويل العقاري

إن مقاصد الشريعة في مجال التمويل العقاري لا تنفصل عن المقاصد العامة للمعاملات المالية، بل تتجلى 
من خلال مجموعة من الأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها عند تنظيم هذا النوع من المعاملات. ومن 

 :أبرز هذه المقاصد ما يلي
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 تحقيق مقصد حفظ المال  .1

تعُنى الشريعة الإسلامية بحفظ المال من التلف والضياع، سواء بالنسبة للمقترض أو للمؤسسة الممولة.  
ومن هنا جاءت الحاجة إلى تنظيم عقود التمويل العقاري وفق أسس تضمن سلامة الأموال واستثمارها 

 .(202، ص.  2006قنوات مشروعة ومنتجة )الزحيلي، في 

 تحقيق مقصد رفع الحرج والتيسير .2

تقتضي القواعد المقاصدية أن تكون النظم التمويلية ميسرة، تراعي أوضاع الأفراد وظروفهم المعيشية،  
خاصة فيما يتعلق بامتلاك المسكن، باعتباره من الضروريات الأساسية للحياة الكريُة. لذا، تم تطوير 

 .( 87، ص. 2015صيغ تمويلية تتسم بالمرونة والعدالة )القرضاوي، 

 تحقيق مقصد العدالة ومنع الًستغلال  .3

تفرض مقاصد الشريعة على المؤسسات التمويلية الالتزام بالعدالة في الشروط والضمانات، وتجنب الغرر  
والجهالة، ورفض كافة صور الاستغلال المالي، مثل الفوائد الربوية الفاحشة أو الشروط المجحفة بحقوق  

 .(136، ص. 1992العملاء )الريسوني، 

 تحقيق مقصد الًستقرار الًجتماعي  .4

من أهم مقاصد الشريعة في التمويل العقاري تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تمكين 
والاستقرار  الطمأنينة  تحقيق  يسهم في  مما  مشروعة،  بطرق  مناسب  سكن  على  الحصول  من  الأفراد 

 .(54، ص. 2010النفسي والاجتماعي )العلواني، 
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 تشجيع التنمية الًقتصادية المتوازنة  .5

تنظر الشريعة الإسلامية إلى التمويل العقاري كأداة لدفع عجلة التنمية من خلال تحريك القطاعات  
 .(91، ص.  2018المرتبطة بالبناء والتشييد والخدمات، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية )الغامدي،  

 ثالثاا: ضوابط استحضار المقاصد في التصميم التمويلي للعقود العقارية 

لتحقيق مقاصد الشريعة في التمويل العقاري، يشترط توفر مجموعة من الضوابط العملية في العقود التمويلية،  
 :ومن أبرزها

 خلو المعاملة من الربا والغرر والميسر •

 والشفافية في الشروط والأحكام تحقيق الوضوح  •

 الًلتزام بالتوثيق والكتابة حمايةا للحقوق  •

 تحديد آلية عادلة لتحمل المخاطر بين الأطراف  •

 الًلتزام بمبدأ الرضا المتبادل والًختيار الحر  •

وقد أولت الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اهتمامًا خاصًا بمراعاة هذه المقاصد عند تطوير 
 منتجات التمويل العقاري، من خلال إخضاع كل منتج إلى رقابة شرعية دقيقة قبل طرحه في السوق )

AAOIFI ،2020 . ) 
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 المبحث الثاني: نماذج التمويل الإسلامي لقرض الإسكان 

 المطلب الأول: المرابحة في تمويل الإسكان: الشروط وآليات التطبيق 

: مفهوم المرابحة وتكييفها الفقهي   أولًا

من أكثر الصيغ التمويلية استخدامًا في المصارف الإسلامية لتمويل شراء    المرابحة للآمر بالشراءتعُدُّ صيغة  
إليها هامش ربح  بثمن يتضمن كلفة الشراء مضافاً  للعميل  بيع السلعة  المساكن. وهي تقوم على أساس 

 .معلوم ومتفق عليه بين الطرفين

عقد بيع يلتزم فيه البائع بإخبار المشتري بتكلفة السلعة الحقيقية، ويضيف " :ويعُرف عقد المرابحة بأنه
(. ومن الناحية الفقهية، تعتبر 223، ص. 2015)القرضاوي،  "عليها ربحاا معلوماا يمشترط في عقد البيع

المرابحة من عقود البيوع الجائزة شرعًا إذا توفرت فيها شروط الصحة وانتفت عنها المحظورات الشرعية مثل  
 .الربا والغرر

وقد تبنَّت المؤسسات المالية الإسلامية هذه الصيغة كبديل شرعي للتمويل التقليدي، خاصة في مجال شراء 
 .(305، ص.  2006الوحدات السكنية الجاهزة أو التي في طور الإنشاء )الزحيلي، 

 ثانياا: الشروط الشرعية لعقد المرابحة في تمويل الإسكان 

المرابحة في تمويل الإسكان متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا بد من توفر جملة من  حتى يكون عقد  
 :الشروط والضوابط الشرعية التي تضمن سلامة العقد وصحته، ومن أهم هذه الشروط ما يلي
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 تملك المصرف للسلعة )العقار( قبل بيعها للعميل .1

البيع امتلاكًا حقيقياً، سواء من الضوابط الأساسية في المرابحة ضرورة أن   يُتلك المصرف العقار محل 
، ص.  AAOIFI  ،2020) بالتملك الفعلي أو بحيازة الملكية القانونية، قبل أن يقوم ببيعه للعميل

132). 

 الإفصاح الكامل عن تكلفة الشراء وهامش الربح  .2

العقار من قبل المصرف، مع بيان يشترط في عقد المرابحة أن يكون العميل على علم تام بكلفة شراء  
)القرضاوي،   المعاملات  الصدق في  لمبدأ  وشفافة، تحقيقًا  دقيقة  بصورة  الربح  ، ص.  2015هامش 

225 ). 

 خلو العقد من الغرر والجهالة  .3

العقار، موقعه، حالته، وسائل  العقد واضحة، بما في ذلك: مواصفات  أن تكون جميع شروط  يجب 
 .(98، ص. 1992السداد، والضمانات المطلوبة، وذلك دفعًا لأي نوع من أنواع الغرر )الريسوني، 

 الًلتزام بالتوثيق الكتاب  .4

نظراً لأهمية العقود العقارية، يشترط توثيق عقد المرابحة كتابياً، حمايةً لحقوق الطرفين ودرءاً لأي نزاعات 
 .( 312، ص. 2006مستقبلية )الزحيلي، 
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 عدم تضمين العقد شروطاا ربوية  .5

يجب أن يُلو عقد المرابحة من أي بنود تحمل شبهات ربوية مثل فرض غرامات تأخير على الأقساط، 
الشرعية   الهيئة  أو  القضاء  يقرره  وبما  الفعلي  الضرر  الحقيقي عن  التعويض  سبيل  إذا كانت على  إلا 

 .(76، ص. 2001)الماوردي، 

 ثالثاا: آليات تطبيق المرابحة في تمويل الإسكان 

تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق صيغة المرابحة في تمويل الإسكان وفق مجموعة من الخطوات التنفيذية  
 :التي تضمن سلامة الإجراءات من الناحية الشرعية والقانونية، ومن أبرز هذه الآليات ما يلي

 طلب الشراء من العميل  .1

يقدم العميل طلباً رسمياً إلى المصرف الإسلامي يوضح فيه رغبته في شراء عقار معين، مع تحديد تفاصيل  
 .العقار ومواصفاته

 قيام المصرف بشراء العقار من المالك الأصلي  .2

 .يقوم المصرف بشراء العقار من البائع الأول وامتلاكه قانونياً، مع الحصول على سندات الملكية 

 عرض العقار على العميل بعقد مرابحة  .3

التملك، يعرض   الثمن الأصلي  بعد  فيه  عقد مرابحة محدد، يبين  العميل ضمن  العقار على  المصرف 
 .وهامش الربح المتفق عليه

 التوقيع على العقد واستلام الضمانات .4
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يتم توقيع العقد بين الطرفين، ويتم الاتفاق على آلية السداد سواء على شكل أقساط شهرية أو دفعات 
 .دورية، مع تقديم الضمانات المناسبة مثل الرهن العقاري

 نقل الملكية إلى العميل .5

 .بعد سداد الأقساط أو وفق شروط العقد، يتم نقل ملكية العقار رسمياً إلى اسم العميل

 رابعاا: مزايا استخدام المرابحة في تمويل الإسكان 

 توافقها مع الضوابط الشرعية  •

 الوضوح والشفافية في آلية التسعير •

 تقليل المخاطر التشغيلية على المصرف •

 .  مساهمة في تحقيق مقصد تملك السكن بطرق مشروعة •

 

 

 

 

 

 



  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

69 

 

 المطلب الثاني: الإجارة المنتهية بالتمليك ودورها في تمويل الإسكان 

: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك وتكييفها الفقهي   أولًا

من أبرز صيغ التمويل الإسلامي المعاصرة المستخدمة في مجال تمويل الإسكان،    الإجارة المنتهية بالتمليكتعُد  
التقليدية  الربوية  القروض  عن  شرعية  بدائل  إلى  الملحة  للحاجة  استجابةً  الصيغة  هذه  طُورت   .وقد 
بأنها بالتمليك  المنتهية  الإجارة  تعريف   :ويُكن 

عقد إجارة يتضمن وعداا من المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة، "
،  2015القرضاوي،  ) "سواء كان النقل عن طريق هبة، أو بيع بثمن رمزي، أو بيع بثمن متفق عليه

 .(275ص. 

ومن الناحية الفقهية، تعتبر الإجارة المنتهية بالتمليك صيغة مركبة تتكون من عقدين منفصلين من حيث  
 :التكييف

 .إجارة محدد بشروطه وأحكامهعقد  :الأول •

الشرعية  :الثاني • الملكية  نقل  صيغ  بإحدى  لاحقًا  ينُفذ  بالتمليك  وعد  ،  AAOIFI) عقد 
 .(178، ص. 2020

 ثانياا: الشروط الشرعية للإجارة المنتهية بالتمليك 

الشروط  من  مجموعة  الشرعية  الهيئات  تشترط  الشرعية،  الضوابط  مع  متوافقة  الصيغة  هذه  تكون  حتى 
 :والضوابط، وأهمها
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 الفصل بين عقد الإجارة وعقد التمليك  .1

يجب أن يكون هناك فصل تام بين عقد الإجارة وعقد الوعد بالتمليك؛ بحيث لا يتم الجمع بينهما في 
البيع والإجارة في عقد واحد محرم )الزحيلي،   ،  2006وثيقة واحدة، وذلك دفعًا لشبهة الجمع بين 

 .(401ص. 

 الدقيق لأجرة العقد التحديد  .2

بيان طريقة السداد   قابل للجهالة، مع  من شروط صحة الإجارة، تحديد الأجرة بشكل واضح غير 
 .( 211، ص.  5، ج1992)شهريًا، أو سنويًا( )ابن عابدين، 

 التزام المؤجر بتحمل مسؤولية الصيانة الأساسية .3

يجب على المؤجر )المصرف( القيام بأعمال الصيانة الأساسية للعقار خلال مدة الإجارة، باعتباره مالكًا 
 .(182، ص. AAOIFI ،2020) للعقار حتى تمام انتقال الملكية إلى المستأجر

 عدم اشتراط غرامات تأخير ذات طبيعة ربوية  .4

لا يجوز تضمين العقد أي بنود تتعلق بغرامات تأخير على الأقساط، إلا في حدود التعويض الحقيقي  
 .(278، ص.  2015عن الضرر، ووفق ما تقرره الهيئة الشرعية )القرضاوي، 

 وجوب توثيق الوعد بالتمليك بشكل مستقل .5

يكون وعد التمليك إما على شكل هبة، أو بيع بثمن رمزي، أو بسعر السوق، ويتم توثيقه في عقد  
 .( 143، ص. 1992مستقل لاحقًا )الريسوني، 
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 بالتمليك في تمويل الإسكان ثالثاا: آليات تطبيق الإجارة المنتهية  

التمويلية في  لتطبيق هذه الصيغة  المالية الإسلامية على مجموعة من الخطوات الإجرائية  تعتمد المؤسسات 
 :مشاريع الإسكان، وتتمثل أبرز هذه الخطوات فيما يلي

 التقدم بطلب من العميل  .1

 .بنظام الإجارة المنتهية بالتمليكيتقدم العميل بطلب إلى المصرف الإسلامي لتمويل شراء مسكن 

 شراء المصرف للعقار وتملكه .2

 .يقوم المصرف بشراء العقار من مالكه الأصلي وتسجيله باسمه قانونياً

 إبرام عقد الإجارة مع العميل .3

يتم توقيع عقد إجارة بين المصرف والعميل، يتضمن مدة الإجارة، وقيمة الأجرة الدورية، وأسلوب 
 .السداد

 توقيع وعد بالتمليك  .4

 .يصدر المصرف وعدًا قانونياً منفصلًا بتمليك العقار للعميل عند نهاية مدة الإجارة وسداد كامل الأجرة

 نقل الملكية في نهاية العقد  .5

بعد انتهاء فترة الإجارة وسداد جميع الدفعات، يتم نقل ملكية العقار إلى اسم العميل وفق أحد صيغ 
 .التمليك المتفق عليها
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 رابعاا: مزايا استخدام صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك في الإسكان

 التوافق التام مع الضوابط الشرعية  •

 تحقيق مرونة في السداد تناسب أوضاع العملاء  •

 تقليل الأعباء المالية مقارنة بالتمويل التقليدي •

 تحقيق مقصد تمليك السكن بطريقة مشروعة وآمنة  •

 الوطنية للإسكان دور فاعل في دعم السياسات  •

 خامساا: التحديات الشرعية والتنظيمية 

 :رغم المزايا المتعددة لهذه الصيغة، إلا أن تطبيقها يواجه عدة تحديات منها

 .تعقيد الجوانب القانونية في بعض التشريعات •

 .الحاجة إلى رقابة شرعية مستمرة لضمان خلو العقد من المخالفات •

 الإدارية أحيانًا بسبب تعدد العقود ارتفاع التكاليف  •

 

 

 

 



  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

73 

 

 المطلب الثالث: الصيغ التمويلية الأخرى ومدى ملاءمتها لتمويل السكن 

: مقدمة حول تنوع الصيغ التمويلية الإسلامية   أولًا

العملاء،   القطاع المصرفي الإسلامي تطوراً ملحوظاً في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات  يشهد 
وتتنوع هذه الحلول بين صيغ قائمة على عقود البيع، أو الإجارة، أو المشاركة، أو الاستصناع، وغيرها. ويعُزى 

بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات   هذا التنوع إلى سعي المؤسسات المالية الإسلامية إلى المواءمة 
 .(312، ص.  2015الأحكام الشرعية )القرضاوي، 

إن حاجة الأفراد إلى تملك مساكن بطرق مشروعة دفعت المصارف الإسلامية إلى البحث عن بدائل متعددة  
 .تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، وتراعي القدرة المالية للمتعاملين

 ثانياا: نماذج من الصيغ التمويلية الأخرى

التمويلية الأخرى التي ، يُكن إبراز عدد من الصيغ  الإجارة المنتهية بالتمليكو  المرابحةإلى جانب صيغتي  
 :يتم توظيفها في مجال تمويل السكن، وأبرزها

المتناقصة .1  (Diminishing Musharakah) المشاركة 
تعتبر من أبرز الصيغ التمويلية البديلة، حيث يشترك المصرف والعميل في تملك العقار بنسبة معينة،  
له الملكية الكاملة. وتتميز هذه  العميل بشراء حصة المصرف تدريجياً حتى تؤول  أن يقوم  على 

 .(438  ، ص.2006الصيغة بتوزيع المخاطر وتحقيق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة )الزحيلي،  

 (Manufacturing Contract) الًستصناع .2
يستخدم الاستصناع بشكل خاص في مشاريع بناء المساكن، إذ يقوم المصرف بتمويل عملية البناء  
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وفق مواصفات يُددها العميل، ويتم السداد على مراحل أو دفعات. ومن مميزاته: ملاءمته لتمويل 
 .(223، ص.  AAOIFI  ،2020) المشاريع العقارية على مستوى الأفراد والمطورين العقاريين 

بالتقسيط .3  (Deferred Sale) البيع 
يعتمد هذا النموذج على بيع المصرف للعقار للعميل بثمن مؤجل يسدد على أقساط معلومة، 
دون احتساب أي فوائد ربوية. ويتطلب هذا العقد تحديد الثمن الكلي للعقار ومواعيد السداد  

 .(255، ص.  5، ج1992بشكل واضح )ابن عابدين، 

 السَّلم الموازي في مواد البناء  .4

نماذج  طورت  المصارف  بعض  أن  إلا  الزراعية،  المنتجات  في  تقليديًا  يُستخدم  السَّلم  عقد  وإن كان 
لتوظيفه في مجال الإسكان من خلال تمويل مواد البناء المطلوبة، خاصة في المشاريع السكنية الكبرى  

 .( 128، ص. 2001)الماوردي، 

 المضاربة المشتركة لتمويل المجمعات السكنية .5

في حالات المشاريع السكنية الكبرى، يتم استخدام صيغة المضاربة المشتركة بين المصرف والمطور العقاري  
 .(166، ص.  1992لتمويل المشروع، مع توزيع العوائد بحسب الاتفاق المسبق )الريسوني، 

 ثالثاا: المعايير الفقهية والًقتصادية لملاءمة هذه الصيغ

عند تقييم مدى ملاءمة هذه الصيغ لتمويل السكن، ينبغي مراعاة مجموعة من المعايير الشرعية والاقتصادية 
 :والاجتماعية، ومنها
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 مدى التوافق مع الضوابط الشرعية .1

تشترط الشريعة الإسلامية في جميع هذه الصيغ تجنب الربا، والغرر، والجهالة، والظلم، إضافة إلى وجوب 
 .(441، ص. 2006الالتزام بالشفافية في التعاقد )الزحيلي، 

 ملاءمة شروط العقد مع قدرات العميل  .2

تتفاوت قدرات الأفراد المالية، مما يستدعي مرونة في شروط السداد، وهو ما توفره بعض الصيغ مثل  
 .المشاركة المتناقصة والبيع بالتقسيط

 مدى قدرة الصيغة على تحقيق مقاصد الشريعة  .3

وتحقيق   الحرج،  ورفع  المال،  الشريعة، كحفظ  مقاصد  تحقيق  إلى  التمويلية  الصيغة  تؤدي  أن  ينبغي 
 .الاستقرار السكني للأسر

 الجدوى الًقتصادية والًستدامة المالية للمؤسسة  .4

يجب أن تكون الصيغة مربحة للمصرف، ومستدامة من الناحية المالية، مع مراعاة قدرة العملاء على 
 .الوفاء بالالتزامات التعاقدية 

 رابعاا: التحديات المرتبطة بتطبيق الصيغ الأخرى 

 :التحديات، من أبرزهارغم أهمية هذه الصيغ، إلا أن تطبيقها العملي يواجه مجموعة من 

 الحاجة إلى تطوير أطر تشريعية تدعم هذه الصيغ •

 نقص الوعي لدى العملاء بخصائص هذه المنتجات التمويلية •
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 ضعف القدرات الفنية لبعض المصارف في تصميم العقود الشرعية المتقدمة  •

 التكلفة العالية لبعض الصيغ مثل الًستصناع والمشاركة المتناقصة  •

 خامساا: التوصيات المستقبلية

أكثر ملاءمة   • تمويلية  لتطوير صيغ  الشرعية  والهيئات  المالية  المؤسسات  بين  التعاون  تعزيز  ضرورة 
 .لقطاع الإسكان

 .توسيع نطاق التوعية المجتمعية بمزايا هذه الصيغ وأحكامها الشرعية  •

التيسير وتمليك السكن تبني نماذج مبتكرة تجمع بين الاستدامة المالية وتحقيق مقاصد الشريعة في   •
 .للأفراد

 

 دراسة فقهية مقارنة  –المبحث الثالث: الحكم الشرعي لقرض الإسكان 

 :تمهيد

من القضايا التي ثار حولها جدل فقهي معاصر، نتيجةً لارتباطها    الحكم الشرعي لقرض الإسكانتعُدُّ مسألة  
بعقود التمويل التي تقُدمها المصارف، سواء التقليدية أو الإسلامية. ويتجلى الإشكال الشرعي في طبيعة 
 العلاقة التمويلية بين البنك والعميل، ومدى توافر شروط الجواز، أو الوقوع في المحظورات الشرعية، لا سيما

 .الربا
الأربعة الفقهاء في المذاهب  يناقش هذا المبحث الحكم الشرعي لقرض الإسكان في ضوء آراء   :وعليه، 

 .، مع تحليل الأدلة ومناقشة التعليلات والمآخذ الفقهية ذات الصلة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
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 المطلب الأول: موقف الحنفية من قرض الإسكان 

: تعريف القرض عند الحنفية   أولًا

 :يعُرف الحنفية القرض بأنه

 .(234، ص.  5، ج1986الكاساني، ) "تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله"

 ثانياا: الحكم الشرعي للقرض المشروط بالزيادة

 :، استنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلمكل قرض جر نفعاا للمقرض فهو ربا محرميرى الحنفية أن 

 .( 80/ 6كل قرض جر نفعًا فهو ربا" )رواه البيهقي، السنن الكبرى، "

عند السداد، سواء أكانت    تحريم قرض الإسكان إذا كان مشروطاا بزيادة ماليةومن هنا، يذهب الحنفية إلى  
 .(200، ص.  6، ج1998الزيادة محددة مسبقًا أم اتفاقية عرفية لاحقة )ابن الهمام، 

 ثالثاا: المناقشة

يرتكز موقف الحنفية على قاعدة سد الذرائع في أبواب المعاملات، ومنع كل ذريعة تؤدي إلى الربا، معتبرين  
 .المال تعد من الربا الصريح أن أي زيادة مشروطة على رأس 
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 المطلب الثاني: موقف المالكية من قرض الإسكان 

: تعريف القرض عند المالكية  أولًا

 :يعُرف المالكية القرض بأنه

 .(314، ص. 3، ج1991الدردير، ) "دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله من غير زيادة مشروطة"

 ثانياا: الحكم الشرعي للقرض بفائدة 

، سواء كانت هذه الزيادة عينية أم منفعة أخرى كالتأخير تحريم القرض المشروط بزيادةيذهب المالكية إلى  
)الخرشي،   المستقرض  من  خدمة  تقديم  ج1997أو  ص.  5،   ،142 ). 

 :وقد استندوا إلى عموم قوله تعالى

﴾ )البقرة:  ُ الْب ايْعا واحارَّما الر باا  .(275﴿واأاحالَّ اللََّّ

 ثالثاا: استثناءات عند المالكية

العرضي غير المشروط، ولكنهم   النفع غير المقصود، كالإهداء  المالكية صوراً معينة من  شدَّدوا على  أجاز 
 .تحريم القرض السكن إذا تضمن زيادة مشروطة في أصل العقد

 رابعاا: المناقشة 

قد تُمرر عبر عقود ظاهرها  الربا، ورفضهم لتحايلات  منافذ  المالكية تشددهم في سد كل  يظهر من كلام 
 .الإباحة وباطنها الربا
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 المطلب الثالث: موقف الشافعية من قرض الإسكان 

: تعريف القرض عند الشافعية   أولًا

 :يعُرف الشافعية القرض بأنه

 .(345، ص.  4، ج2003النووي، ) "تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله من غير زيادة مشروطة"

 الشرعي لزيادة القرض ثانياا: الحكم 

أن   الشافعية  القرض تعتبر ربا محرماايرى  أم  كل زيادة مشروطة على  ، سواء أكانت هذه الزيادة نقدية 
 .(115، ص.  2، ج2001عينية، وسواء أكانت بموافقة الطرفين أم بفرض من المقرض )الماوردي، 

 ثالثاا: الأدلة

 :استند الشافعية إلى قوله تعالى

 .( 278﴿ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واذارُوا ماا باقِيا مِنا الر باا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا﴾ )البقرة: 

 :كما استندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم

 .( 274/ 3لا يُل سلف وبيع" )رواه أبو داود، سنن أبي داود، "

 رابعاا: المناقشة 

، ويؤكدون أن الوسائل الحديثة في التمويل  تحريم قرض الإسكان بفائدة يتفق الشافعية مع سائر المذاهب في 
 .يجب أن تراعى فيها مقاصد الشريعة وضوابطها

 



  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

80 

 

 المطلب الرابع: موقف الحنابلة من قرض الإسكان 

: تعريف القرض عند الحنابلة   أولًا

 :عرف الحنابلة القرض بأنه 

 .(315، ص. 5، ج1994ابن قدامة، ) "غير زيادة مشروطةإعطاء مال لمن ينتفع به ويرد مثله من "

 ثانياا: الحكم الشرعي للزيادة على القرض 

، سواء كان مالًا أم خدمة أم منفعة. واستندوا إلى تحريم كل قرض جر نفعاا للمقرضذهب الحنابلة إلى  
 :الحديث المشهور 

 .( 80/ 6كل قرض جر نفعًا فهو ربا" )رواه البيهقي، السنن الكبرى، "

 ثالثاا: المناقشة

قرض الإسكان  يؤكد الحنابلة أن عقد القرض مشروع لحاجة المحتاج، لا بغرض الاستثمار أو الربح. وعليه فإن  
 .لكونه يتضمن زيادة محرمة  بفائدة مرفوض في المذهب الحنبلي
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 المطلب الخامس: المناقشة الفقهية المقارنة والتحليل 

: الًتفاق بين   المذاهب الأربعة أولًا

تحريم كل قرض يشترط  ، على  الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة :يتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة
، سواء أكانت الزيادة في المال أو المنفعة، استنادًا إلى صراحة النصوص القرآنية والأحاديث فيه زيادة مشروطة

 .النبوية 

 ثانياا: الحكم على القرض السكن بفائدة )قرض الإسكان التقليدي( 

أصل   • على  محددة  بفائدة  المصارف  تقدمه  الذي  التقليدي  الإسكان  قرض  تعريف  إلى  بالنظر 
لوقوعها في ربا القروض المحرم    جميع المذاهب الفقهية متفقة على حرمة هذه الصورة القرض، فإن  

 .صراحة 

 ثالثاا: البدائل الشرعية المعتمدة

 :أوصت المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية باعتماد بدائل تمويلية مشروعة، مثل

 المرابحة للآمر بالشراء •

 الإجارة المنتهية بالتمليك  •

 المشاركة المتناقصة  •

وذلك بما يتفق مع الضوابط الشرعية ويراعي الحاجة السكنية للأفراد )مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
 .( 88، ص. 2009
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 الفقهية رابعاا: الخلاصة 

، ولا يُسوَّغ  قرض الإسكان المشروط بفائدة محرَّمٌ باتفاق المذاهب الأربعةيتضح من العرض المقارن أن  
شرعًا التعامل به، في حين تعُد صيغ التمويل الإسلامي البديلة من الحلول المشروعة التي تحقق حاجة الناس  

 .للسكن دون الوقوع في الربا

 الخاتمة                                     

اتضح من الدراسة أن قرض الإسكان بصيغته التقليدية )المشروط بالفائدة الربوية( لا   .1
يُرج عن كونه من أنواع الربا المحر مة في الفقه الإسلامي، لما فيه من زيادة مشروطة على  

 أصل القرض. 

الأصل في القرض أن أجمعت المذاهب الفقهية على تحريم القروض الربوية، وأكدت أن  .2
يكون إحسانًا لا تجارة، وهو ما يتعارض مع آلية التمويل الربوي المعمول بها في بعض 

 البنوك التقليدية.

أظهرت الدراسات المعاصرة مرونة فقهية في إيجاد بدائل مشروعة، مثل صيغة المرابحة   .3
للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والتمويل بالمشاركة المتناقصة، مما يعزز قدرة  

 الفقه الإسلامي على مواكبة الواقع.

الدولية   .4 الإسلامي  الفقه  مجامع  قرارات  التابع    –أبرزت  الإسلامي  الفقه  كقرار مجمع 
ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في عقود تمويل السكن    –لمنظمة التعاون الإسلامي  

 وعدم اللجوء إلى الفوائد الربوية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
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تبين أن الحاجة إلى السكن لا تبرر مخالفة النصوص القطعية في تحريم الربا، لكن بعض   .5
العلماء المعاصرين أجازوا "قرض الإسكان الربوي" في بلاد غير إسلامية بشروط صارمة،  

 ومن باب "الضرورة" لا "الإباحة المطلقة". 

فيما يُص   .6 المسلمين  لدى  والاقتصادي  الشرعي  الوعي  نشر  بضرورة  الدراسة  توصي 
بدائل التمويل العقاري المشروع، مع تشجيع المؤسسات الإسلامية على تطوير منتجات 

 تمويلية توافق أحكام الشريعة.

والاقتصاديين   .7 الفقهاء  بين  التعاون  تعزيز  إلى  المختصة  الجهات  الدراسة  تدعو  كما 
دون  للمواطنين  السكن  وتوفير  الإسلامي  التمويل  أدوات  تفعيل  لضمان  والمصرفيين 

 الوقوع في المحظورات الشرعية.
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